
ين “سودنـــة التجـــارة”.. بين دعـــم المصـــدر
السودانيين وإرباك النشاط التجاري

, نوفمبر  | كتبه فريق التحرير

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، أمس الإثنين، قرارًا يقضي بمنع الأجانب من ممارسة أي
نشــاط تجــاري في البلاد، إلا بمــوجب قــانون الاســتثمار أو اتفاقيــات حكوميــة خاصــة، علــى أن يقتصر

مزاولة هذا النوع من النشاط على المواطنين السودانيين فقط دون غيرهم.

القرار تضمن كذلك حظر العمل بالأسواق المحلية وممارسة عمليات البيع والشراء سواء مباشرة أو
عن طريق وسيط  محلي، لافتًا إلى أن مخالفة هذا الأمر بأي شكل من أشكال التحايل يوقع الأجنبي

ية والتي في الغالب ستكون مقتصرة على الغرامة المالية. المقيم في البلاد تحت طائلة المحاكمة الفور

حالة من التباين في ردود الفعل شهدها الشا السوداني بشأن هذا القرار، بين فريق يعتبره خطوة
ــا في مواجهــة الأجــانب مــا ينعكــس علــى إيجابيــة نحــو تمكين المصــدرين الســودانيين ودعمهــم محليً
المستوى المعيشي للمواطنين، وآخرون يرون أن الوقت غير مناسب لهذه الخطوات التي من الممكن

أن يكون لها تداعيات عكسية على اقتصاد الدولة الذي يعاني في الأصل من أزمات خانقة.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات السودانية لهذا القرار، ففي يوليو
، حظرت وزارة العدل الاجانب من تاسيس أو المساهمة في الشركات العاملة في مجال التجارة
ير شركات القطاع العام المسجلة وفقاً لأحكام قانون والاستيراد والتصدير في البلاد، حيث طالب الوز

الشركات السابق لسنة م توفيق أوضاعها وفقاً للقانون الجديد.

وفي فبراير من العام نفسه أجاز البرلمان السوداني قانون الشركات لسنة م بعد إدخال تعديلات
في بعض مواده، إذ قضى تعميم وزارة العدل، بحظر استضافة أي شركة في مقر شركة أخرى أو في أي
مكــان آخــر، كمــا حظــر التعميــم الشركــات العمــل في التجــارة والاســتيراد والتصــدير إذا كــان مــن بين

مؤسسيها غير السودانيين.

ترحيب محلي
لاقى القرار الذي وصف بأنه محاولة لـ “سودنة النشاط التجاري” ترحيبًا كبيرًا من قطاع المصدرين،
الذيـن اعتـبروه جـاء مـن أجـل المصـلحة العامـة، و انتصـار لمصـلحة المصـدرين الذيـن ظلـوا يعـانون مـن

انخفاض تكلفة التمويل الخارجي للأجانب في ظل معاناة المصدر السوداني في الحصول على تمويل.
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ــو بكــر، علــق علــى القــرار بقــوله إن القــرار يصــب في مصــلحة أمين مــال غرفــة المصــدرين، إبراهيــم أب
ــا  أن المصــدرين الســودانيين الذيــن كــانون يعــانون مــن ممارســة الأجــانب في قطــاع الصــادر، مضيفً
الأجــانب كــانوا يعملــون في قطــاع الصــادر عــبر تمويــل خــارجي قليــل التكلفــة مقارنــة بالتمويــل الــذي

.% يتحصل عليه المصدرون الوطنيون الذي تصل نسبة الفائدة فيه إلى

عــدد مــن التجــار الســودانيين أبــدوا ترحيبهــم بــالقرار، حيــث أشــار مصــطفى العثمــان، بــأن الكثــير مــن
ية تحت واجهات سودانية، وكانت تذهب الأرباح إلى الأجانب كانوا يمارسون مختلف الأنشطة التجار

خزائنهم الخاصة فيما يقبع السودانيون أنفسم في مستنقع الوضعية المتدنية.

من الغباء منع الأجانب من العمل في مجال التصدير أو الاستيراد، أو حتى
البيع والشراء، وقال إن هذا يتعارض تماماً مع طلب السودان الانضمام إلى

منظمة التجارة العالمية

العثمان لـ “نون بوست” كشف أن القرار سيساهم بشكل كبير في وقف الأبواب الخلفية التي كان
يلجأ إليها الأجانب لتعزيز استثماراتهم التجارية في البلاد، ويفتح الباب رويدًا رويدًا أمام أبناء الوطن

لإنعاش تجارتهم وتعزيز تجارتهم بعيدًا عن المنافسة غير المتكافئة مع التجار الأجانب.

وكــانت وزارة التجــارة السودانيــة قــد قــررت في  حظــر ممارســة غــير الســودانيين التجــارة ومنــع
الأفراد والشركات الأجنبية من العمل في أسواق المحاصيل والبورصات السلعية لغرض التجارة، إلا

إذا كان لديهم مشروع استثماري زراعي مسجل لدى وزارة الاستثمار.

الوزارة حينها منعت السودانيين الحاصلين على رخصة مشاريع استثمارية من المتاجرة في الأسواق
المحليــة والالتزام بمــا حــدده قــانون الاســتثمار في شــأن الامتيــازات الممنوحــة للاســتثمار الأجنــبي، ومنــع

تصدير المحاصيل الزراعية عبر الحدود السودانية من دون وجود مستندات التصدير الرسمية.

اقتصـــاديون سودانيـــون يعتـــبرون القـــرار اســـتكمالاً لعـــدد مـــن الإجـــراءات الـــتي اتخذتهـــا الســـلطات
كبر يناير السودانية لضبط الأسواق والسيطرة عليها، والتي بدأت قبل عدة أعوام وتعززت بصورة أ
، حين حظر بنك السودان المركزي،  شركة تعمل في مجال الاستيراد والتصدير من أشكال

التعاملات المالية والمصرفية كافة في البلاد.
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إرباك النشاط التجاري
وفي المقابـل يـرى أخـرون أن هـذا القـرار يحمـل أبعـادا سـلبية ربمـا تـؤثر علـى الاقتصـاد الـوطني وهـو مـا
أشـار إليـه الاقتصـادي السـوداني أبـو القاسـم إبراهيـم الـذي يـرى أن ظـروف السـودان حاليـاً لا تسـمح

بتطبيق هذا القرار، وإن كان يبدو لغير المختصين أنه قرار سليم على منهج نظرية الصدمة.

إبراهيم في تصريحات له اعتبر أن “من الغباء منع الأجانب من العمل في مجال التصدير أو الاستيراد،
أو حتى البيع والشراء، وقال إن هذا يتعارض تماماً مع طلب السودان الانضمام إلى منظمة التجارة
ـــة، ـــدول أجنبي ـــة ل ـــة، فـــالسودانيون المصـــدرون يتعـــاملون كمـــوردين لســـلع ومنتجـــات وطني العالمي

ومستوردونا بمثابة مصدرين لسلع ومنتجات أجنبية إلى داخل السودان”.

وفي هذا الإطار يشير رجل الأعمال المصري خالد الفولي، أن قرار كهذا من شأنه أن يحرم السودان من
مليــارات عــدة كــانت تــدخل الســوق الــوطني عــبر بوابــة المســتثمرين الأجــانب، لافتــا أن هــذه الخطــوة

سيدفع ثمنها المواطن السوداني قبل الحكومة وهو ما سيتضح مع بدء التطبيق الفعلي لهذا القرار.

يبدوا أن قرار كهذا في حاجة لدراسة متأنية قبل دخوله حيز التنفيذ حرصا على
المصلحة العامة، إذ أنه ليس كل انتصار للمواطنين لابد وأن يصب في النهاية

في مصلحة الدولة

وأضاف الفولي في تصريحات لـ “نون بوست” أن حجم تجارته مع السودان تتجاوز حاجز الـ  مليون
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دولار ســنويًا، عبــارة عــن اســتيراد منتجــات وســلع محــددة كــالفول والبقوليــات والمســليات واللحــوم
وغيرهــا، وقــد وجــدت سوقًــا كــبيرًا لهــا في مصر خلال الســنوات الأخــيرة، وبــاتت إحــدى أنــواع التجــارة

الرائجة رغم ما يعانيه السوق المصري عموما من ركود.

ية كانت تتم عن طريق مواطنين سودانيين، الأمر الذي انعكس وأوضح أن معظم الأنشطة التجار
علــى حيــاتهم المعيشيــة وواقعهــم الاقتصــادي، وفي حــال تطــبيق هــذا القــرار ليــس أمــام المســتثمرين
يـن، إمـا تسويـة الأوضـاع بالشكـل اللائحـي المطلـوب وهـو مـا قـد يكلفهـم كثـيرًا أو الأجـانب سـوى أمر
العــزوف عــن الســوق الســوداني كليــة والبحــث عــن أســواق أخــرى، وفي كلتــا الحــالتين فــإن الاقتصــاد

السوداني هو الخاسر الأكبر وفق ما أشار التاجر المصري.

وفي المجمل يبدو أن قرار كهذا في حاجة لدراسة متأنية قبل دخوله حيز التنفيذ حرصًا على المصلحة
العامـة، فليس كـل انتصـار للمـواطنين لا بـد أن يصـب في النهايـة في مصـلحة الدولـة، لا سـيما في ظـل
الظـــروف الحاليـــة الـــتي تواجههـــا البلاد والـــتي تتطلـــب منهجيـــة اســـتثنائية في التطـــبيق بمـــا ينتشـــل

الاقتصاد السوداني من مأزقه الراهن والذي يعد التحد الأبرز أمام حكومة عبدالله حمدوك.
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